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تطلبّ اتخاذ تدابیر عاجلة حالة استثنائیة،  ) 19 -كوفید(أحدث وباء فیروس كورنا : ملخص

سلطات الإدارة العامة وفقا لما تقتضیھ حالة الضرورة لا تحتمل التأخیر، عن طریق  توسیع 

التي تفرضھا الجائحة، منھا إمكانیة تقیید الحقوق والحرّیات الأساسیة خروجا عن المبادئ 

الدستوریة، بما في ذلك التعطیل الإداري لأحكام القضاء الممھورة بالصیغة التنفیذیة، وھنا تقع 

تغلال ھذا الظرف كذریعة لتحقیق غایة غیر الخطورة من حیث انحراف الإدارة  واس

مشروعة تتمثّل في الإخلال بمبدأ الزامیة تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لحجیة الشيء 

   .المقضي بھ

  ..حجیة الشيء المقضي بھ ، عدم التنفیذ ،.، جائحة كورنا.حالة استثنائیة: كلمات مفتاحیة

Abstract: Coronavirus (COVID-19) pandemic created an exceptional 

situation in Algeria, which required urgent and immediate measures to 

be taken. This is by expanding the powers of public administration, as 

required by the pandemic state of necessity. For instance, restricting 
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fundamental rights and freedoms beyond constitutional principles is 

possible, including the administrative disruption of judicial rulings 

stamped by the executive formula. The risk here lies within the 

deviation of administration and the exploitation of these circumstances 

to reach illegitimate goals, such as breaching the principle of 

compulsory enforcement of judicial rulings under res judicata.  

Keywords exceptional situation; Corona pandemic; non-enforcement; 

res judicata. 
  

 boumerdes.dz-r.bala@univ: یمیل، الإبالة رشیدة: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

تعرف الجزائر على غرار جمیع دول العالم انتشارا واسعا لوباء فیروس 

 2019، حیث ومنذ ظھوره في أواخر شھر دیسمبر 1)19 –كوفید (كورونا 

یة مسّت جمیع بالصین، خلفّ إلى جانب الآثار الصحیة الخطیرة، حالة استثنائ

جمیع الدول إلى اتخاذ تدابیر قانونیة وقائیة ب دفع مجالات الحیاة، الأمر الذي

  .عاجلة وفق مقتضیات حالة الضرورة التي تفرضھا الجائحة ومستجداتھا

تقتضي حالة الضروة في كثیر من الأحیان توسیع مبدأ المشروعیة لصالح 

قانونیة والتنظیمیة في الإدارة بھدف سد العجز والقصور في النصوص ال

مواجھة الظروف الاستثنائیة المستجدة، التي لاتجدي لمواجھتھا وسائل الضبط 

اذ قرارات فردیة تكون مقیّدة للحقوق والحریات خ، بات2الإداري المألوفة

الأساسیة المكفولة بموجب الدستور، بحیث یتم استبدال المشروعیة العادیة 

تفرض في جمیع الأحوال تحقیق المصلحة العامة  ، التي3بالمشروعیة الاستثنائیة

والحفاظ على النظام العام، بحیث إذا جانبت الإدارة ھدفا مغایرا كانت قراراتھا 

  .في استعمال السلطة التجاوزمشوبة بعیب 
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یجد عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجھة الإدارة العامة مجالا 

ا ھذه الظروف الاستثنائیة غیرالمتوقعة باستغلالھ لانحراف الإدارةخصبا 

واتخاذھا ذریعة للإخلال بمبدأ الزامیة تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لحجیة 

، بالرغم من أنّھ التزام دستوري یفرض على جمیع أجھزة 4الشيء المقضي بھ

بتنفیذ أحكام  وفي جمیع الظروفالدولة المختصة في كل وقت وفي كلّ مكان 

  . ، احتراما لمبدأ سیادة القانون5اريالقاضي الإد

وعلیھ فأمام ھذه الظروف غیر العادیة والاستثنائیة الناجمة عن وباء فیروس 

والتدابیر الوقائیة الصحیة المتخذة لمجابھة خطورتھا بما ) 19 –كوفید ( كورونا

تفرضھ ضرورة الحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام، فھل یمكن اعتبارھا 

  .ا لعدم التزام الإدارة بمبدأ حجیة الشیئ المقضي بھ؟مبرّر

سقاط الاجتھادات القضائیة السابقة في ظل إللإجابة عن ھذه الاشكالیة سنحاول 

الظروف الاستثنائیة على جائحة كورونا ومدى اعتبارھا من المسوغات 

المشروعة لعدم التنفیذ، وإن كانت معظم  الاجتھادات تذھب إلى أنّ  تركیز 

 دارة على المصلحة العامة والنظام العام قرینة على سوء نیتھا في عدم التنفیذالإ

  :من خلال المحورین الآتیین

عدم جواز اتخاذ المصلحة العامة كمبرر لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة  .1

  :)19كوفید(الإداریة مع انتشارجائحة كورونا

یھ نظریة المرفق تعتبر المصلحة العامة الركن الأساسي الذي تستند إل

، تحت إشراف ورقابة الإدارة 6العام، الذي یرمي إلى إشباع الحاجات العامة

ویتم ذلك بمنحھا مجموعة من الامتیازات والسلطات في مواجھة . العامة

، لكونھا تسعى دائما لتوفیر جمیع الظروف الملائمة لحسن سیر 7المرتفقین

والاستثنائیة أین یتم أالعادیة وضمان استمراریتھ سواء في الظروف  ،المرفق

 -كوفید(توسیع نطاقھا، كما ھو علیھ الحال مع  انتشار وباء فیروس كورونا 

اتخاذ مجموعة من تم  الظروف الاستثنائیة الناشئة عنھا، ، بحیث و بمناسبة )19
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، الأمر 8الموّجھة للوقایة من انتشار الفیروس ومكافحتھ الإجراءاتوالتدابیر 

ھا اللجوء على استعمال المصلحة العامة كمبرر لعدم التنفیذ أو الذي یسھّل ل

لتعطیل القرارات القضائیة الإداریة الصادرة في مواجھتھا لارتباطھا الوثیق 

  . بحسن سیر المرفق العام

أنّ القضاء كان یقف موقفا متشدّدا السوابق القضائیة ھذا المجال  بیّنت 

كمبرّر لعدم الالتزام بتنفیذ الأحكام ة المصلحة  العام یتمثّل في رفض اتخاذ

القضائیة ، وحجتھ في ذلك أن الغایة من الأحكام الحائزة لحجیة الشيء المقضي 

مصلحة العامة الأسمى وھي سیادة القانون البھ ترمي أصلا إلى الحفاظ على 

واتخاذھا مبررا لعدم التنفیذ ، 9لى بالاحتراموالمصلحة الأساسیة الأَ  باعتباره

قرینة على سوء نیة الإدارة باستغلال ھذه الفترة للاخلال بمبدأ  منھا یجعل

وقد أرجع الاجتھاد القضائي سوء نیة الإدارة . دستوري ألا وھو  إلزامیة التنفیذ

  :في ھذا المجال للأسباب الآتیة

  :غیاب معیار قانوني أو قضائي یحدد مجال المصلحة العامة ومداھا  1.1.

 ،10امة كمصطلح قانوني غیر مضبوط المعالمیجعل من المصلحة الع

، فھي ذلك المفھوم الواسع والمتغیّر بحسب 11محلاّ لتضارب التفاسیر والتأویلات

الأحوال والتطوّرات، یتوسّع مجالھا بتغیّر الظروف، بحیث من الصعوبة بمكان 

إیجاد تعریف أو معیار ثابت یضبط مدلول المصلحة العامة إلى حد یمكن 

 بیّن ھذه الجدلیةفھوم یجمع بین متناقضین المصلحة العامة والخاصة، اعتبارھا م

لكي نتعرف على ... « : عند محاولة وضع تعریف لھا  رأفت فودةالدكتور 

أبعاد ومعاني ھذه الفكرة فإنھ یجب علینا اختراق ضمیر المشرع أین یقدّر 

قضائیة وینّص على تحقیق المصلحة العامة، أو الاشتراك في المداولات ال

للتعرف على ضمیر القضاة حین یقرّون بوجود مصلحة عامة في نشاط إداري 

، حیث یتبیّن من خلال 12»...ما، وتحقیق كل ذلك صعب إن لم یكن مستحیلا
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فكرة عامة ومجرّدة تستند للسلطة  ،ھذا الرأي الفقھي أنّ المصلحة العامة

  :االتقدیریة من الجھتین وھي في أساسھا تؤدي وظیفتین وھم

وظیفة حمائیة للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد من خلال إقرار عدم  -1

مشروعیة تصرّفات الإدارة  التي تسعى  فیھا إلى تحقیق أغراض أجنبیة عن 

المصلحة العامة أو تھدف إلى تحقیق مصلحة عامة عن طریق تطبیق قانون 

  .13القاضي ملغى أوقرارات إداریة ملغاة من طرف

للحقوق والحریات الأساسیة المضمونة بموجب الدستور   14یدیةوظیفة تقی -2

  .كلمّا دعت الضرورة إلى ذلك  تلك المصلحةویكون ذلك بالقدر الذي تقتضیھ 

استغلال  یجب ، فلا15ولما كانت المصلحة العامة مبنیة على مبدأ التوازن

حترام فلیس ھناك مصلحة أھم من ا لعدم التنفیذ، الظروف الاستثنائیة والطارئة

  .القانون واحترام المشروعیة وحجیة الشيء المقضي بھ

  إصدار الأحكام والسندات التنفیذیة مبني على مراعاة المصلحة العامة  2.1.

یشكل جھاز القضاء مرفقا من مرافق الدولة، یسعى عند أداء خدماتھ إلى 

ع الآثار ضمان الجودة والفعالیة للعمل القضائي، والتي لن تكتمل إلا بترتیب جمی

القانونیة لقرارتھ وأحكامھ، حمایة للمراكز القانونیة وعدم الإضرار بھا، ضمن 

لاستمراریة  االإطار العام المتمثل في عدم المساس بالمصلحة العامة، وضمان

الخدمة العمومیة، طبقا لنص المادة السابعة في فقرتھا الأخیرة من المرسوم 

التي تنص على ضرورة :21/03/2020بتاریخ 69-20رقم  التنفیذي

  .16في ظل الجائحة استمراریة الخدمات العمومیة

كما أنّ القاضي الإداري عندما یحكم بعدم مشروعیة تصرّف الإدارة،  

مقتضیات المصلحة العامة، فھو یعبّر عن اقتران مع عدم ملائمتھ  بسب

م المصلحة العامة بمبدأ المشروعیة، ما یستوجب من الإدارة أن تنصاع للحك

وھو  ،17تنھار ثقة الأفراد في جھاز القضاء لا بتنفیذه في جمیع الظروف، حتى

ما عبّر عنھ رئیس الجمھوریة في خطاب لھ أمام المجلس الأعلى للقضاء بتاریخ 
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أنّ المجتمع یتأذى من غیاب العدالة أكثر مما یتأذى : حین قال، 1999أوت 26

ضاء ھو الملاذ الأخیر من قصور مرفق من المرافق الأخرى، ذلك أنّ الق

  .18للأفراد قبل الاستسلام للیأس

یعدّ استخدام المصلحة العامة بغرض تعطیل التنفیذ  خاصة مع انتشار ھذه 

الجائحة الوبائیة، مساس بدولة القانون التي تفترض أن تكون بخلاف الدولة 

البولیسیة، لا تجعل من المصلحة العامة مجرد أداة لبسط سلطتھا، باستغلال 

الظروف، بل تجعلھا وسیلة لتقیید سلطاتھا لمصلحة الحقوق والحریات على 

الأحكام القضائیة الحائزة لحجیة الشيء المقضي ننفیذ حیث یعتبر ت. 19اختلافھا

بھ الواجبة النفاذ، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق والحریات ھو المصلحة العامة 

تجاه  صارما موقفا یتخذي في حد ذاتھ،  ھذا ما جعل المجلس الدستوري الفرنس

الإدارة التي تتذرّع بالمصلحة العامة لعدم التنفیذ، لما فیھ من انتھاك لمبدأ الأمن 

   .وما ینجر عنھ من زعزعة لاستقرار المراكز القانونیة 20القانوني

ضف إلى ذلك أنّ القاضي الإداري لا یصدر حكما أو قرارا إلاّ وكانت المصلحة 

التي تبیّن  في قراراتھ مجلس الدولة الفرنسي أكّده  وھوما العامة ضمن أولویاتھ،

أن القاضي الإداري لا یصدر حكما أو قرارا إلاّ بعد التحقق من عدم تعارضھ 

  . 21مع المصلحة العامة وحقوق المتعاملین مع الإدارة

وما یلاحظ أیضا أنّ استناد الإدارة في تعطیل تنفیذ الأحكام القضائیة بحجة 

عامة، یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري عن طریق بسط  وجود مصلحة

لامتناع عن التنفیذ في حد ذاتھ متشدّدة إلى حد امكانیة اعتبار ا قضائیة رقابة

، فلیس ھناك مصلحة أھّم من الخضوع 22یشكّل خروجا عن المصلحة العامة

والامتثال للقانون باحترام مبدأ المشروعیة في الظروف العادیة وغیر العادیة، 

ھذا ما یبرّررفض . لحجیة الشيء المقضي بھ، التي تقوم علیھا دولة القانون

مجلس الدولة الفرنسي جمیع الادعاءات التي تستند فیھا الإدارة  إلى مصلحة 
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، و اعتبر أنّ تنفیذ أحكام القضاء من طرف الإدارة العامة یرمي في 23المرفق

   .القانون ولا أحد فوق القانون الأصل إلى تحقیق مصلحة أعلى وھي وسیادة

استحالة التنفیذ حفاظا على النظام العام في ظل انتشار وباء فیروس  .2

  ):19-كوفید(كورونا 

تسعى الإدارة العامة في ظلّ التشدید الواقع علیھا في مجال اعتبار 

لتعطیل تنفیذ قرارات القاضي الإداري، إلى البحث عن  االمصلحة العامة مبرر

أخرى تبیح لھا المحظور بقوّة القانون، ھذه الذرائع التي قد تجد صدى مسوغات 

لھا، كَونھا مرتبطة بالنشاط السلبي للإدارة ألا وھو حمایة النظام العام الذي 

  . یتوّسع إلى أبعد حد في ظل الظروف الاستثنائیة الطارئة

یة واسعة لا یختلف النظام العام عن المصلحة العامة، من حیث أنّھ فكرة قانون

، ذو طابع تقییدي 24غیر ثابتة، قابلة للتطوّر والتغیّر من حیث الزمان والمكان

للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد عن طریق الإنقاص من الضمانات القانونیة 

، بغرض المحافظة على استقرار المجتمع من الاضطرابات 25التي تحمیھا

، 26والسكینة العامة والأمن العامالمرتبطة بمدلولاتھ الثلاث الصحة العمومیة 

إلاّ أنّھ .الأمر الذي قد یدفع بالإدارة إلى اتخاذ الجائحة مبررا مشروعا لعدم التنفیذ

ورغم ضرورة تقدیم الصالح العام على الصالح الخاص فیما یخص حمایة النظام 

العام، یبقى قرارالإدارة بعدم التنفیذ غیر جائز إلا إذا تحققت مجموعة من 

  :وط تحت طائلة المسؤولیة الإداریة كما یليالشر

لتنفیذ من ع عن االامتنلإقرار مشروعیة  دة المقیّ  الضوابط القضائیة  .1.2

  :طرف الإدارة العامة

تعتبر حمایة النظام العام السبب الوحید إن صحّ القول الذي یجعل من 

النظام  عدم التنفیذ مشروعا، فإذا وجد سبب تُستخلص منھ ضرورة الحفاظ على

ل 27العام، فإنّھ یجوز للإدارة الاعتراض على تنفیذ حكم القضاء ، بشرط أن تُشَكّْ

  . 28آثار تنفیذ الحكم خطرا یفوق بكثیر آثار الامتناع عنھ
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ومع الآثار السلبیة التي تسببت فیھا جائحة كورونا بتھدیدھا الصحة العمومیة 

، واتخاذ الإدارة العامة 29امالتي تعتبر عنصرا من العناصر المكوّنة للنظام الع

، التي تھدف لحمایة 30في ھذا الإطار مختلف التدابیر والإجراءات الوقائیة

الصحة العمومیة من الأخطارالناتجة عن الانتشار الواسع للفیروس، فإنّھ یمكن 

  .للإدارة اتخاذ الجائحة ذریعة لعدم التنفیذ

ة النظام العام، إلاّ أنّھ تتفرض الحالة الاستثنائیة  بصفة عامة، ضرورة حمای

المجال، یبقى عدم التنفیذ استثناء  ھذا وطبقا للاجتھادات القضائیة السابقة  في

الالتزام بترتیب آثار حجیة الشيء المقضي بھ في جمیع  وعلى الأصل العام وھ

  :   الأمر الذي جعلھ مقیّدا بمجموعة من الضوابط القضائیة كما یأتي 31الظروف

  :ن ھناك مساس خطیر بالنظام العام لا یمكن دفعھأن یكو - 1.1.2

، أنّ الالتزام بتنفیذ 32الملغى 1966أقرّ قانون الإجراءات المدنیة لسنة 

الأحكام الحائزة على حجیة الشيء المقضي بھ یبقى على عاتق الجھات الإداریة، 

لا وھي ملزمة بما جاء بھ الحكم أو القرار القضائي مالم یكن تنفیذه یرتّب إخلا

بالنظام العام، حیث أنّھ إذا تبیّن من خلال التحقیق  الذي یقوم بھ القاضي 

الإداري، للتأكّد بوجود سبب مستخلص من ضرورة الحفاظ على النظام العام، 

یجیز للإدارة الاعتراض على تنفیذ حكم القضاء في ظلّ ظروف النزاع ویعتبر 

الملغى  م.إ.قمن  234 ، حیث نصت المادة33تصرّفھا في ھذه الحالة مشروعا

عندما یكون التنفیذ من شأنھ الإخلال بالنظام العام إلى درجة :"... على

الخطورة، یمكن للوالي وبطلب مسبّب، أن یلتمس التوقیف المؤّقت لمدة 

  ".أقصاھا ثلاثة أشھر

یستشف من ھذا النص أنّ  المشرع الجزائري قد ضیّق من مجال النظام العام 

، من حیث تأخیر التنفیذ فقطشروع لتوقیف التنفیذ، بحیث أجاز كمبرّر قانوني وم

تمس  34أنھ أوجب أن تكون ھناك مسوغات جدّیة على درجة من الخطورة

  .بالنظام العام
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لایتم توقیف تنفیذ الأحكام القضائیة إلا إذا كانت ھناك أضرار كبیرة 

من شأنھ أن  واضطربات خطیرة غیر متوقعة، تھدّد النظام العام، وتنفیذ الحكم

، فھنا یمكن للإدارة أن تؤجّل التنفیذ لغایة 35یعرّض النظام العام للاضطراب

زوال الظرف الطارئ وإذا طال التأخیر یتدخل القاضي لجبر الضرر اللاحّق 

وھو التوجھ الذي تبنّاه القضاء الإداري المصري بموجب . 36بالمستفید من الحكم

لئن كان « : 1959جانفي 10ا  بتاریخ حكم صادر عن المحكمة الإداریة العلی

الأصل أنّھ لایجوز للقرار الإداري أن یعطل حكما قضائیا وإلاّ كان مخالفا 

للقانون إلا إذا كان یترتب على التنفیذ فورا إخلال خطیر بالنظام العام یتعذّر 

تداركھ كحدوث فتنة أو تعطیل سیر مرفق عام عندئذ ینبغي تقدیم الصالح العام 

  .37»صالح الخاصعلى ال

  مبدأ التناسب بین الإجراءات المتخذة و الظرف الاستثنائي  - 2.1.2

تتطلبّ حمایة النظام العام لیس ذلك الالتزام السلبي بعدم المساس بھ 

فحسب، وإنّما أیضا في الالتزام الإیجابي في عدم استعمالھ على نحو متعسف 

  . فیھ یمس بحقوق المتاقضین

عدم استغلال الظروف المحیطة بالنظام العام لتعطیل  یظھر ھذا التأكید على

أحكام قضائیة تحمل في طیاتھا حقوقا ومراكز قانونیة مكتسبة وجب حمایتھا، 

 1984جانفي 27حسب ماجاء بھ قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 

لایمكن أن یتحوّل مفھوم «: ضدّ وزارة العدل كما یلي) م م(في قضیة السیّد 

النظام العام إلى تعسّف في استعمال الحق بخرق القواعد الخاصة بحمایة 

ما یستوجب مراعاة أن تقدّر الضرورة بقدرھا دون أي . 38»..حقوق الموطن

بحیث أنّ الإدارة تبقى دائما مقیّدة بضوابط أخرى في ظل . 39تجاوز أونقصان

ة والحالة وھي مدى التناسب بین الإجراءات المتخذ الظروف الاستثنائیة،

الاستثنائیة، فلا یسمح لھا باستعمال سلطاتھا إلا بالقدر الكافي لحمایة النظام العام 
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تحت رقابة القاضي الإداري، الذي سیقوم بإلغاء كل القرارات التي تخرق 

  .40الحدود وتتجاوزھا

بأن  41مراعاة الطبیعة الظرفیة والنسبیة للنظام العام أیضا یقتضي مبدأ التناسب

لإدارة كل حالة على حدة ولا تتخذه أسلوباً عاماً تستخدمھ ضد كل حكم تفحص ا

  . 42أوقرار لا یروقھا

كجزاء لامتناع  الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة المسؤولیة   2.2

  :الصادرة في مواجھتھا 

تعتبر المسؤولیة الإداریة من دعائم القانون الإداري إلى جانب 

وھي تعبّر عن الواقعة القانونیة التي تلتزم فیھا الإدارة  43ةالمشروعیة الإداری

العامة بتعویض الضرر الناشئ للغیر بفعل أعمالھا المشروعة منھا أو غیر 

المشروعة وأساس ذلك إمّا الخطأ المرفقي أو على أساس المخاطر الذي یقوم 

  .على مبدأ  المساواة أمام الأعباء العامة

یشكّل امتناع : عن فعل الامتناع) المرفقیة( یة المسؤولیة الإدار - 1.2.2

الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة دون مبرّر مشروع خروجا عن 

، مما یستوجب ترتیب 44التزاماتھا العینیة الناشئة بموجب الأحكام القضائیة

ا المسؤولیة الإداریة على التقصیر المتضمّن مخالفة للقوانین واللوائح عن أعمالھ

بجبر ، وھذا ما یستوجب الحكم علیھا 45التي تباشرھا خارج نطاق العقود

  .امتناعھا عن التنفیذ الضرر الناتج عن

ولا تقوم المسؤولیة على أساس الخطأ إلا بتوافر الأركان الثلاثة وھي الخطأ 

تطبّق ھذه المسؤولیة على كافة مخالفات كما . والضرر وعلاقة سببیة بینھما

سواء تعلقّ الأمر بعدم التنفیذ أصلا ، 46تنفیذ الأحكام الإداریة بطة بالمرتالإدارة 

أوكان التنفیذ ناقصا أو على درجة كبیرة من التأخیر ألحقت ضررا بالمستفید من 

  .الحكم
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: المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة - 2.2.2

كان مبرّر الإدارة بعدم التنفیذ  یقوم ھذا النوع من المسؤولیة الإداریة إذا

ام مشروعا، وھذا بعد تكییفھ من طرف القاضي بأنّھ یشكّل إخلالا خطیرا بالنظ

فھنا تلتزم الإدارة بتعویض المتضرر لیس لارتكابھا خطأ، وإنّما على  العام، 

أساس المخاطر ، بحیث تقع مسؤولیة الإدارة بتعویض الأضرار اللاحقة من 

ذي كان القصد منھ تحقیق منفعة عامة طبقا لقاعدة المساواة أمام عدم التنفیذ، ال

  .الأعباء العامة

یتخذ ھذا الضرر صفة العبء العام فلا تتحملھ جھة معینة بذاتھا وإنّما مقتضیات 

ویتم ذلك بتعویض كل متضرر . 47العدالة تفرض توزیع ذلك العبء على الجمیع

 48تدفعھ الجماعة من ضرائبمن الأنشطة الإداریة المشروعة من خلال ما

  .للخزینة العمومیة

تراجع المشرّع الجزائري عن فكرة النظام العام كمبرّر لتعطیل تنفیذ ومع 

 49الحالي 08/09الأحكام القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

جمیع السندات «التي تنّص في فقرتھا الأولى على أنّ  604وتعویضھا بالمادة 

الظروف الاستثنائیة  اقترانفإنّ  .»ة قابلة للتنفیذ في الإقلیم الجزائريالتنفیذی

مع امتناع الإدارة عن أداء عملھا الطارئة كجائحة كورونا المھددة للنظام العام، 

المتمثل تنفیذ الأحكام القضائیة الممھورة بالصیغة التنفیذیة وعدم توفیر جمیع 

مسؤولیة  یترتب عنھ،  50الوسائل المساعدة للتنفیذ المقررة بموجب نص الدستور

وھذا ھو الاتجاه . 51الإدارة  بالتعویض على أساس المساواة أمام الأعباء العامة

نوفمبر  30سار علیھ مجلس الدولة الفرنسي في قراراه الصادر  بتاریخ الذي 

  . 52في قضیة كویتیاس الشھیرة 1923

  :خاتمة

یعتبر تنفیذ  الأحكام القضائیة الحائزة لحجیة الشيء المقضي بھ الواجبة 

النفاذ تحقیق للمصلحة العامة، واتخاذ ھذه الأخیرة ذریعة لعدم التنفیذ، قرینة على 
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. الإدارة باستغلالھا للظروف الطارئة لتحقیق غایتھا غیر المشروعة سوء نیة

فلایجوز للقرار الإداري المتخذ في ظل الظروف الاستثنائیة كأصل عام، تعطیل 

إلاّ أنّھ واسثناء عن الأصل العام، یمكن تنفیذ حكم قضائي دون مبرر مشروع 

نفیذ الحكم أكثر خطورة تأخیر التنفیذ بصفة مؤقتة، في حالة ما إذا كانت آثار ت

  .من آثار الامتناع عنھ

تتفرض الحالة الاستثنائیة  الناتجة عن الظروف غیر العادیة المرتبطة  

عدم التعسف في استعمال سلطاتھا الممنوحة لھا في مثل ،من الإدارة العام بالنظام

الأمر الذي یستوجب منھا مراعاة أن تقدّر الضرورة بقدرھا  ھكذا ظروف، 

 الأمر الذي. تحت رقابة القاضي الإداري ي دون أي تجاوز أونقصانالكاف

ضبط قاعدة حسن سیر المرفق العام بضوابط تخدم الجھاز القضائي  یتطلب

وتكفل حقوق المواطن، وھذا من أجل وضع حد لامتیاز السلطة التقدیریة للادارة 

  .ي بھفي مجال عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لحجیة الشيء المقض

  :التھمیش و الإحالات 
 
حسب منظمة الصحة العالمیة ھومرض فیروسي معد، مستجد لھ آثار خطیرة على الصحة  -1

، تاریخ https://www.who.int/arالعامة، تحوّل إل جائحة عالمیة مست جمیع دول العالم، 

  .13/07/2020: الاطلاع
وري تظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطھا في القانون الدسجابو ربي اسماعیل، ن - 2

، العدد 08المجلدّ ، مجلةّ دفاتر السیاسة والقانون، 2016، جانفي دراسة مقارنة_  الجزائري

  .32، ص14
جابو ربي اسماعیل، نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطھا في القانون الدستوري  - 3

  .34ق، ص دراسة مقارنة، مرجع ساب_ الجزائري 
، المتضمن 1975سبتمبر سنة  26، المؤرّخ في 58-75الأمر رقم  338المادة : انظر -4

، معدّل 1975سبتمبر سنة  30المؤرخة في  78القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 
  ..ومتمّم

 



الإدارة العامة  كمبرر لامتناع) 19-كوفید(وباء فیروس كورونا      ،    رشیدة، قزلان سلیمة بالة   
 عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة في مواجھتھا

 

 

)2022(/ 02عدد، ال الثامن  المجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون   
  

34  

 
دسـتور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الصادر في  1996من دستور  163المادة  - 5

القانون رقم  ، المعدل بـ1996دیسمبر   08المؤرخة في 76، الجریدة الرسمیة رقم  الشعبیة

أبریل  14المؤرخة في ،25الجریدة الرسمیة رقم ،2002أبریل 10المؤرخ في  02- 03

، 63، الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر   15، المؤرخ في  19-08، القانون رقم 2002

، 2016مارس  06المؤرّخ في  01-16قانون رقم ، وال2008نوفمبر   16المؤرخة في 

  .2016مارس  07، المؤرّخة في 14الجریدة الرسمیة رقم 
، دروس في المرفق العام، محاضرات في مادة النشاط الإداري )ب س(منقور قویدر،  -6

لطلبة السنة الأولى لیسانس، الجزائر، معھد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي أحمد 

  . 3غلیزان، ص  –زبانة 
یرى الأستاذ عبد الغني بسیوني أنّ المفھوم الحدیث للضبط الإداري ینقسم إلى قسمین  - 7

القسم التقلیدي الذي یتضمن المحاقظة على النظام العام والأمن العام، وقسم آخر فرضتھ 

یة من أجل ضیات الدولة الحدیثة، یرتبط بنشاط الإدارة والإشراف على المرافق العمومتمق

 دراسة مقارنة لأسس_لنظریة العامة في القانون الإداري، ا)2003(إشباع الحاجات العامة، 

، ص منشأة المعارف الاسكندریة  ،مصر ،رومبادئ القانون الإداري وتطبیقاتھا في مص

على طلبة  ، محاضرات ألقیت2016خرشي إلھام، الضبط الإداري، : مشارإلیھ أیضا، 387

تخصّص قانون عام، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ة حقوق، السنة الثالث

  .  2، ص 2سطیف_محمد لمین دباغین
، المتعلقّ 2020مارس  21، المؤرخ في 69- 20المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  -8

سمیة رقم ومكافحتھ،الجریدة الر) 19كوفید(بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 

 .2020مارس   21المؤرخة في  15
عدم تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة في مواجھة ، )2012/2013(، سلمان عائشة -9

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في دراسة مقارنة_ الإدارة بین التشریع والقضاء 

یة والاجتماعیة، الحقوق، إشراف الدكتورمحمد الأعرج، كلیة العلوم القانونیة والاقتصاد

  .129المملكة المغربیة، ص _ جامعة عبد المالك السعدي، طنجة
وسائل تنفیذ أحكام القضاء الإداري في القانون ، )2012/2013(الساكري السعدي، -10

العلوم القانونیة  أطروحة مقدّمة من أجل الحصول على شھادة دكتوراه علوم في ،الجزائري
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، كلیة الحقوق، قسم رزیق عمار، إشراف وإدارة عامة قانون إداري، تخصّص والإداریة

  .135ص  ،2018الجزائر، _  1ةباتن_ الحاج لخضر الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

دار جسور للنشر  الجزائر، ،المدخل للعلوم القانونیة، )2000(بوضیاف عمار 11-

  .135الساكري السعدي، مرجع سابق، ص : ، أشار إلیھ أیضا17والتوزیع، ص 
الحمایة الدستوریة لفكرة النظام علي مجید العكیلي، لمى علي الظاھري، : نقلا عن -12

الموقع  ،41ص ،2018ة، ، المركز العربي للنشر والتوزیع، جمھوریة مصر العربیالعام

   .12/07/2020: لاع، تاریخ الاطbooks.google.dz/bookshttps//:: الالكتروني
13-Guillaume MERLAND,(2004), L'intérêt general instrument efficace de 

protection des droits fondamentaux?,https://www.conseil-constitutionnel.fr, 

consulté le: 13/07/2020. 
14-Ibid,https://www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le: 13/07/2020.  
15- Ibid, https://www.conseil-constitutionnel.fr, consulté le: 19/07/2020.  

  .السالف الذكر، 69-20من المرسوم التنفیذي رقم  07مادة انظر ال - 16

  . 126مرجع سابق، ص: سلمان عائشة 17-
  .135اكري السعدي مرجع سابق ص الس: أشار إلیھ  -18

لات، ة تحوّ أسس فكرة الأمن القانوني وعناصرھا، مجلّ  ،)2018(جابو ربي اسماعیل، 19-

  .200، ص الثاني، العدد الأوّلالمجلدّ 
20- En ce sens, le doyen Favori considère qu'avec l'intérêt général, « le Conseil 

protège ainsi la substance du principe de sécurité juridique ››. , L. Favoreu 

et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 2 édition, 2001, p 285. Cité 

par Guillaume MERLAND, op.cit,  
21  "....après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une 

atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, 

d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le 

contrat". CE, Sect. 14 juillet 2007, N° 291545; https://www.legifrance.gouv.fr, 

consulté le: 13/07/2020 à 15:30. En ce sens voir: 
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CE, Sect. 28/12/2009, N°304802; https://www.legifrance.gouv.fr, consulté le: 

13/07/2020.  

 .129-128سلمان عائشة، مرجع سابق، ص ص  22-
، عندما لم 1995مارس  24ار لمجلس الدولة الفرنسي صادر بتاریخ حیث وبموجب قر -  23

، وتعویضھ عمّا Roussetتقم  وزارة الحربیة بتنفیذ الحكم القاضي بإلغاء قرار العزل للسید 

أصابھ من ضرر بسبب تعارض ھذا مع مصلحة وخصوصیة المرفق المنفذ علیھ، فقضى 

تنفیذ الحكم سیترتب علیھ مساس بحسن سیر  مجلس الدولة بأنّھ لیس للإدارة أن تحتج بأنّ 

سلمان عائشة، مرجع سابق، : ، نقلا عنالمرفق العام ، فتلك الأمور لاتبیح الامنتاع عن التنفیذ

  .129ص 
قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقا  في ظل غیاب تعریف للنظام العام نجد أنّ  -  24

ھو مجموعة القواعد «:دلول النظام العام، أشارإلى م1984جانفي  27: الصادر بتاریخ

اللازمة لحمایة السلم الاجتماعي الواجب الحفاظ علیھ لكي یتمكن كل ساكن من سكان 

التراب الوطني من استعمال قدراتھ الشرعیة في حدود حقوقھ المشروعة مكان إقامتھ، 

: نقلا عن. »اعیة واعتبارا أنّھ مفھوم غیر مستقر یتطوّر بتطوّر الأزمنة والأوساط الاجتم

  .136صاكري السعدي مرجع سابق ص 
 –، السلطة التنفیذیة والحرّیات العامة في الظروف الاستثنائیة )2014(لدرع نبیلة،  -25

دراسة تطبیقیة عن حالة الجزائر، مجلة صوت القانون، المجلد الأول، العدد الأوّل، ص 

119.  
مناط النظام العام ھو صیانة الأمن «ى أنّ وھو ما أشار إلیھ الأستاذ عوابدي عمار إل  - 26

ي عن طریق اتحاذ كل التدابیر الاحتیاطیة ئالعام والصحة العامة والسكینة العامة بشكل وقا

، الجزائر، دیوان ، القانون الإداري)2007(، »للقضاء على كل المخاطر مھما كان مصدرھا

 .28المطبوعات الجامعیة، ص 
بن عاشور : ، نقلا عن1979-01- 20لمجلس الاعلى، بتاریح قرار الغرفة الإداریة ل -  27

، تدخل القاضي الالإداري في تنفیذ قرارتھ ضدّ الأدارة مبرراتھ وقیوده، )2018(صفاء، 

  .116الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ص 
  .116بن عاشور صفاء، مرجع سابق ص   -28
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ي ،محاضرات في النشاط الإداري مقدمة لطلبة ، الضبط الإدار)ب س(بالجیلالي خالد،  - 29

 السنة الأولى ماستر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، الموقع

   .13/07/2020: ، تاریخ الاطلاع http://moodle.univ-tiaret.dz: الالكتروني
لوقایة والتدابیر التكمیلیة من خلال إصدر ترسانة والمراسیم التنفیذیة المرتبطة بتدابیر ا  -30

ومكافحتھ، نذكر منھا على سبیل المثال ) 19- كوفید(انتشار وباء فیروس كورونا  منلھ للحد 

السالف الذكر، تلتھ فیما بعد عدة مراسیم تنفیذیة  69-20لا الحصر، المرسوم التنفیذي رقم 

، یتعلقّ 24/03/2020بتاریخ  70- 20تسایر مستجدات الجائحة المرسوم منھا المرسوم رقم 

، 28/05/2020بتاریخ  132- 20بتدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار الوباء، المرسوم رقم 

  .یتعلق بتمدید إجراءات الحجر المنزلي، وغیرھا
 2016من التعدیل الدستوري لسنة  163، المادة »....وفي جمیع الظروف... «  - 31

 .السالفة الذكر
، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  08خ في ، المؤرّ 66/154الأمر رقم  -  32

  .1966جوان  09، المؤرّخة في 47المدنیة، الجریدة الرسمیة رقم 
، غیر منشور، 1979- 01-20قرار الغرفة الإداریة  للمجلس الأعلى سابقا، المؤرّخ في  -33

  . 116أشارت إلیھ بن عاشور صفاء، مرجع سابق، ص 
  .138ق، ص مرجع ساب الساكري السعدي، - 34
تنفیذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات المطعون ، )2002(الشلبي رحاب صابر محمد، -35

الة مقدّمة لاستكمال متطلبّات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة بھا،رس

  .185الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن، ص 
  .  137-136سلمان عائشة ص ص  - 36
ص  ،اكري السعدي، مرجع سابقسال: أشار إلیھ أیضا ،137ن سلمان عائشة ص نقلا ع 37

139.  
  .139مرجع سابق، ص  الساكري السعدي،: أشار إلیھ  - 38
 .نفس المرجع والصفحة - 39
، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف )1998(شھیبوب مسعود، -  40

 30العدد الأوّل، ص ،35المجلدّ  ونیة والسیاسیة،المجلة الجزائریة للعلوم القانالاستثنائیة، 
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، فصلا في قضیة السیّد 14/02/1993قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا،  بتاریخ  - 41

، غیر منشور،  نقلا عن الساكري السعدي،مرجع سابق ، ص )وزیر الداخلیة(ضد ) س(

136.  
 لصادرة عن القضاء الإداريمشكلات تنفیذ الأحكام ا، )2012( ،خصباك كریم خمیس -  42

والحلول المقترحة، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإداریة في الدول العربیة، دولة الأمارات 

  . 04، صالعربیة المتحدة
 -امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدّھا ،)2010(،حسینةشرون  -43

  .176دار الجامعة الجدیدة، ص  مصر، ئري،دراسة في القانونین الإداري والجنائي الجزا
 تجاوزا للسلطةیكیّف امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم إداري دون مبرّر مشروع على أنّھ  - 44

، في 27/06/1987، المؤرّخ في  53098قرارا الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم حسب 

من المقرر قانونا أنّ "  1990ضدّ وزارة الداخلیة، المجلة القضائیة، سنة ) ي أ(قضیة 

القرارات التي تستھدف الوقوف ضدّ حكم قضائي نھائي تمّس بمبدأ قوّة الشيء المحكوم 

، سلیمبن سھلى   :نقلا عن، "بھ، تصیر مشوبة بعیب تجاوز السلطة و تستوجب البطلان

ولى،  ة الأدار الفكر والقانون، الطبع مصر، ، الأحكام الإداریة الصادرة بالإلغاء،)2011(

  .224- 223ص ص 
  .175، ص، مرجع سابقحسینةشرون،  -45
وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء في التشریع ، )2010(عزري الزین، -46

، مجلة مجلس الدولة، الجزائر برینت منشورات الساحل، العدد الخاص مستجدات الجزائري
 .33الرابعة،ص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، الطبعة

     ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري )2007(عبد العلیم صلاح یوسف، - 47

  . 230، دار الفكر الجامعي، صرللدولة، مص
  .نفس المرجع والصفحة - 48
، المتضمّن قانون الإجراءات 2008فیفري  25المؤرّخ  في  09- 08القانون رقم  -49

  .2008أفریل  23، المؤرّخة في 21رسمیة رقم الجریدة الالمدنیة  والإداریة، 
وفي جمیع  أن تقوم في كل وقت زفي كل مكان على كل أجھزة الدولة المختصة«  -  50

، المادة »یعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي. بتنفیذ أحكام القضاء الظروف

 .السالفة الذكر 2016من التعدیل الدستوري لسنة  163
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  . 34، صمرجع سابق2010(عزري الزین، -51
كم صادر عن محكمة كویتیاس رجل یوناني الأصل تحصّل عى قطعة أرضیة بموجب ح -52

ونسیة رفضت تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ الحكم بعد تإلاّ أنّ الحكومة ال ،سوسة التونسیة

رفض سكان القطعة الأرضیة الخروج منھا، وذلك بحجة الحفاظ على النظام العام، فأقر 

جلس الدولة شرعیة ھذا الامتناع من طرف االحكومة التونسیة كونھا لم تستعمل في ذلك  م

النظام العام، كما أقر بحق كویتیاس في التعویض عن  ىسوى صلاحیتھا في الحفاظ عل

ھ من تنفیذ الحكم لصالحھ عن الأضرار اللاحقة بھ حقة بھ جراء عدم تمكنّ لاالأضرار ال

بدأ المساواة م، )2018(، مالح صوریة: نقلا عن .مام الاعباء العامةأتجسیدا لمبدأ المساواة 

، محل جدل فقھي وقضائي –مام الاعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ أ

  .134ص ، الأوّل ، العددالرابع ، المجلدمجلة القانون العام الجزائري والمقارن

  :قائمة المراجع
 لمؤلفاتا : 

دراسة مقارنة _لنظریة العامة في القانون الإداري، ا)2003( عبد الغني عبد الله،بسیوني  -1

  .منشأة المعارف الاسكندریة ،مصر ،رقانون الإداري وتطبیقاتھا في مصومبادئ ال لأسس

    على طلبة السنة الثالثةألقیت ، محاضرات 2016خرشي إلھام، الضبط الإداري،  -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین  ائر،الجز صّص قانون عام،ختحقوق، 

  .2سطیف_دباغین

، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قرارتھ ضدّ الأدارة )2018(صفاء،  ن عاشورب -3

  .مبرراتھ وقیوده، الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع

 مصر  ،دراسة مقارنة – ، الأحكام الإداریة الصادرة بالإلغاء)2011(، سلیمبن سھلى  -4

    .دار الفكر والقانون

دیوان المطبوعات  ، الجزائر،الجزء الثاني - ، القانون الإداري )2007( ،عوابدي عمار -5

  .الجامعیة

 -امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدّھا ،)2010( شرون حسینة، -6

  .دار الجامعة الجدیدة مصر، ري،دراسة في القانونین الإداري والجنائي الجزائ
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     ، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري )2007( عبد العلیم صلاح یوسف، -7

  .، دار الفكر الجامعيرللدولة، مص

، دروس في المرفق العام، محاضرات في مادة النشاط الإداري )ب س(قویدر، منقور  -8

لعلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي أحمد لطلبة السنة الأولى لیسانس، الجزائر، معھد ا

  .غلیزان –زبانة 

دار جسور للنشر  الجزائر، ،المدخل للعلوم القانونیة، )2000(،بوضیاف عمار -9

  .والتوزیع

 الأطروحات: 

عدم تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة في مواجھة  ،)2012/2013(،سلمان عائشة -1

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في دراسة مقارنة_  الإدارة بین التشریع والقضاء

الحقوق، إشراف الدكتور  محمد الأعرج ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 
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